


في إطار الورش التدریبیة ضمن المشروع، أقمنا عدد من الورش في محافظات والقاھرة 
الكبرى والدقھلیة وقنا والشرقیة.

تضمنت الورش العمل على جزئین أحدھما متعلق ببناء الكوادر المجتمعیة في المحافظات 
الأربعة، والآخر عمل على مواجھة الزواج المبكر من خلال الفن والذي استھدف الفتیات 

المعرضات للزواج المبكر.
نقدم في ھذه السلسلة من الكتیبات مادة تدریبیة جُمعت من خبرات ومجھودات وأدلة مختلفة تم 

تصمیمھا واستخدامھا في ورشنا التدریبیة بالمشروع.
عملنا على إتاحة ھذه المادة التدریبیة في شكل رقمي لإتاحتھا للمھتمین من المدربین ومنظمات 

المجتمع المدني مع الإشارة لذكر المرأة الجدیدة كمصدر للمادة التدریبیة عند استخدامھا. 

مشروع مناھضة الزواج المبكر في القرى المصریة
 بالتعاون مع الوكالة الإسبانیة للتعاون الدولي



ھو الزواج الذي یتم قبل سن الثامنة عشر أي سن الرشد الذي یحدده القانون كما 
تستعمل عبارة الزواج المبكر بالنسبة للأشخاص الذین بلغوا سن الرشد أي 18 
سنة ولكن مع وجود عدة عوامل تجعل منھم غیر مؤھلین ومھیئین للموافقة على 
الزواج كعدم اكتمال بنیتھم الجسدیة ونموھم العاطفي والجنسي والنفسي أو عدم 

استعدادھم للحیاة في إطار علاقة زوجیة.

الزواج المبكر



ھو الزواج الذي یتم دون موافقة أحد الطرفین أو كلاھما موافقة تامة وحرة أو 
حین لا تكون لدى أحد الطرفین او كلاھما القدرة على إنھاء الزواج أو الانفصال 

لأسباب عدة، ویمكن أن ینطوي في أكثر أشكالھ تطرفًا على سلوك مھدد 
واختطاف حبس وعنف بدني أو اغتصاب وفي بعض الحالات یصل للقتل.



یقصد بھ تزویج كل من لم یتم ثمانیة عشر سنة من العمر وھو یعتبر 
أیضا زواجًا قسریًا لانعدام إرادة الطفلة الحرة والتامة باعتبار أن من لم 

یبلغ ھذا السن یعتبر قاصرًا أو غیر متمتع بالأھلیة القانونیة الكاملة.

تزویج الأطفال /الطفلات



تزوجت ما یزید عن ربع النساء في الفئة العمریة 18-64 سنة قبل بلوغھن 18 سنة.●

وتزداد النسبة فى المناطق الریفیة والوجھ القبلى والمحافظات الحدودیة تقدر نسبة الفتیات ●
المتزوجات ما بین (15 – 19عاما  ) بنحو 14 %.

 بینما  تصل الى 66 % بین الأزواج الذكور غیر المتعلمین واحدة من كل 20 فتاة (%4) ●
فى الفئة العمریة  من 15 – 17 سنة وواحدة من كل 10 فتیات (11%) من الفتیات 
المراھقات فى الفئة العمریة من 15 – 19 سنة متزوجات حالیا أو سبق لھن الزواج.

 تزداد نسبة الزواج المبكر بین الأقارب لتصل إلى حوالى 41.8 %.●

أرقام وإحصائیات حول الزواج المبكر



ترتفع نسبة الطلاق في الزواج المبكر إلى ما یقارب 20% مقارنة ب 11 % بین ●
المتزوجات فى السن الأكبر .

یرتفع متوسط الاطفال فى حالات الزواج قبل 18 سنة إلى3.7 بینما یكون المتوسط ●
2.79 فى حالات الزواج  بعد 22 سنة 

أكثر من نصف (50%) الفتیات اللاتى تزوجن قبل سن 18 سنة أفدن أنھن ●
تعرضن لأفعال مسیئة من جانب الشریك. 

ما یقرب من ثلثي (63.6) الفتیات اللاتي یتزوجن قبل سن 18 عاما یتسربن من ●
الدراسة.

الفتیات المراھقات فى المناطق الریفیة  عرضة اكثر ب 3 أضعاف من الفتیات ●
المراھقات في المناطق الحضریة. 



كشف تقریر الجھاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن إقبال 139.760 ألف ●
امرأة على تسجیل وتوثیق عقود زواجھن "العرفیة"، وھو "تسجیل زواج عرفى بین 
زوجین بتاریخ حدوثھ بینھما مھما طالت مدتھ لتكتسب الزوجة حقوقھا "الشرعیة"، 

وذلك من بین إجمالي 887.3 ألف حالة زواج تقریبا خلال عام 2018.

أكثر حالات زواج التصادق خلال 2018، كانت بین فتیات فى عمر 18 عاما، ●
وبلغت نحو 100.7 ألف تعاقد، منھن 37  ألف فتاة وثقن زیجاتھن "العرفیة" مع 
رجال فى عمر من 60 - 75 عاما فأكثر، وكان العدد الأكبر للفتیات اللاتى وثقن 
زیجاتھن، لتلك اللاتي تزوجن بشباب في الفئة العمریة من 25- 29 عاما، إذ بلغ 

عدد عقود "التصادق" بینھم ما یزید على 48.9 ألف تعاقد.



 وبحسب الإحصائیات بلغ عدد عقود الزواج 887315 عقدا عام 2018 مقابل ●
912606 عقد عام 2017 بنسبة انخفاض قدرھا 2.8%، بینما بلغ عدد إشھادات 
الطلاق 211554 إشھادا عام 2018 مقابل 198269 إشھادا عام 2017 بنسبة 

زیادة قدرھا %6.7.















الآلیات الوطنیة لمناھضة الزواج المبكر
الخطة الاستراتیجیة القومیة للحد من الزواج المبكر.●

(2015 – 2020 ) الصادرة عن المجلس القومي للسكان. 
وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء. ●
خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة. ●
الاستراتیجیة القومیة لمناھضة العنف ضد المرأة 2014 الصادرة عن المجلس القومي ●

للمرأة 
استراتیجیة تمكین المرأة 2030 الصادرة عن المجلس القومي للمرأة. ●



إشكالیات تشریعیة  خطیرة
إشكالیات قدیمة منھا: ●

أن قوانین الأحوال الشخصیة لم تحدد سن معینا للزواج ونلاحظ خلو قانون الأحوال 
الشخصیة من نصوص تنظم عملیة الزواج كاملة على الرغم من تنظیمھ للطلاق 
والخطبة والشبكة والمھر.

كما نلاحظ إن لائحة المأذونین لم تكن تشترط أن یكون المأذون ھو الشخص المعني 
بتوثیق عقود الزواج والطلاق ولم تقصر ھذه المھنة علیھ فقط دون غیره من أشخاص 

یمكن لھم إبرام عقود الزواج مثل المحامي والقبطان والطیار وإمام المسجد وغیرھم.



 إشكالیات حدیثة لازالت جاریة حتى الآن: ●
ینص قانون الطفل المصري في المادة 31 على "لا یجوز توثیق عقد الزواج  لمن لا 
یبلغ من الجنسین ثماني عشرة سنة میلادیة كاملة" ھذه المادة لا تحظر الزواج لمن ھم 

دون 18 سنة بل تحظر توثیق الزواج فقط، وتزویج الأطفال یتم عادة عن طریق 
الاتفاق بین ولي أمر الفتاة والزوج أو وكیلھ، ویتم إشھاره دینیًا واجتماعیًا ویقوم مأذون 
أو محام أو غیرھما بكتابة عقد عرفي فغیر مسموح قانونیا بتسجیلھ في سجلات الدولة 

مما ینتج عنھ مشاكل قانونیة كثیرة وخاصة للزوجة وكذلك الأطفال. 



والواقع العملي یقول أن أي ورقة مكتوبة بصیغة زواج إن كانت عرفیة عند محامي 
أو قسائم رسمیة جاءت من المحكمة وغیر موثقة بالأحوال المدنیة یتم إثباتھا وتوثیقھا 

بطریقتین: 
الأولى: عقود التصادق عند المأذونین الشرعیین وھنا توثق القسیمة بتاریخھا القدیم 1.

بعد  إثبات وجود الزواج عن طریق الشھود وإقرار الطرفین.

والثانیة: برفع دعوى إثبات زوجیة فى محكمة الأسرة، وھنا تبرز إشكالیة التصادق 2.
على الزواج بصورة كبرى كحل سحري یقنن مرة أخرى لزواج الطفلات.



إشكالیة تشریعیة أخرى:●
وھي التعارض بین نص المادة 31 من قانون الطفل الذي حدد السن المقررة لتوثیق عقد 
الزواج، وھي المادة التي وجھت بالأساس إلى جھات التوثیق فقط، وبین نص المادة 17 
من القانون رقم 1 لسنة 2000 وھي المادة التي وجھت إلى القضاة تحدیدا، والتي نصت 
على أنھ لا تقبل الدعوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنة. 

وھنا لابد من توحید النصوص لأن الواقع أن المشرع أحیانا ما یجد في ھذه المواد حلا 
للزیجات التي تمت قبل سن 18 ولكنھ في نفس الوقت یفتح بابا آخر للتحایل باسم القانون 

على سن الزوجة.



التضارب بین القرارات الإداریة والقوانین: رغم أن القانون أسبغ حمایة للطفل وحقھ ●
في الإسم وحقھ في الرعایة الصحیة والاجتماعیة، إلا أننا اصطدمنا خلال العھود 
الماضیة بإصدار قرارات من وزارة الصحة متمثلة فى مدیریات الصحة ووزارة 

الداخلیة ممثلة في السجل المدني في منع إثبات واستخراج شھادة میلاد للأطفال بدون 
وثیقة زواج بل وبدون وجود الأب ذاتھ، الأمر الذي یضیع بسببھ حق الطفل في 

الحصول على التطعیمات اللازمة لھ وتعرضھ للإنكار مع أول مشكلة مع الزوج، 
وأحیانا ما یلجأ الجد لتسجیل المولود باسمھ حتى یحصل على التطعیمات اللازمة مما 
یؤدي إلى اختلاط الأنساب، والآن وبعد سنوات طویلة وجدنا تحولاً جدیدًا في مسار 
الأحكام والقرارات، ومنھا على سبیل المثال لا الحصر حكم محكمة القضاء الإداري 

في عام 2021 الذي یؤكد على أحقیة الأم في استخراج شھادة میلاد لاولادھا بعد 
إثبات علاقة الزواج.



وھو الحق الذي أقره قانون الأحوال المدنیة رقم 143 لعام 1994 ولكن لم یتم تفعیلھ 
والعمل بھ "مرفق موجز عن الحكم"، كما صدرت أیضا عددًا من القرارات الإداریة 

لقطاع الأحوال المدنیة بوزارة الداخلیة "مرفق نموذج لأحد القرارات" تقضي بتسجیل 
الموالید في الحالات الآتیة:

الذین ھم من أبوین متزوجین تحت سن 16 عاما أحدھما أو كلیھما.●
الذین ھم من أبوین متزوجین ما بین سن (16 – 18 ) عاما أحدھما أو كلیھما ●
الذین ھم من أبوین متزوجین فوق سن 18 عاما ولیس معھم عقد زواج رسمي.●
في حالة وجود مستند زواج رسمي ولكن یسبق تاریخ میلاد المولود بأقل من ستة ●

أشھر. 
وسواء كان ذلك بإقرار الوالدین معًا بالنسب والبنوة أو أحدھما دون الآخر.●



وبرغم قناعتنا أن مثل ھذا التحول في القرارات ھو في المرتبة الأولى یأتي 
حرصا من الدولة على المصلحة الفضلى للطفل إلا أنھ ومع الأسف لم یتم تحدیده 
بمدى زمني واضح وھو ما یعید الطمأنینة إلى نفوس الأھالي ویحفزھم أكثر على 

الإقبال على الزواج المبكر طالما ھناك من القوانین والقرارات ما یحمي حق 
الموالید في التسجیل والرعایة الصحیة وھو في الواقع تحد كبیر لا یمكن إنكاره إلا 
أنھ لابد من إیجاد حل تشریعي صحیح لھ لكى لا ینقلب إلى مأساة مجتمعیة جدیدة 

تضیع فیھا حقوق الزوجة الطفلة ولا یلتفت إلیھا.



بعض الاجتھادات التشریعیة لحل ھذه الفجوات السابقة

تعد من أھم الاجتھادات التي حدثت في الفترة الأخیرة اعتماد عقود الزواج من ●
المأذونین المسجلین فقط والمعینین من قبل وزارة العدل بحسب لائحة المأذونین 
كما اجتھدت وزارة العدل إعداد نماذج لعقود زواج وطلاق مؤمنة بعلامة مائیة 
حتى یصعب تقلیدھا أو تزویرھا وإصدار دفاتر لا یمكن فك ورق منھا لیصبح 

المأذون الشرعي فقط ھو من یحمل دفتر وثائق الزواج.



كما یسعى قسم التشریع بالوزارة الى تقدیم مشروع قانون جدید لتجریم الزواج ●
المبكر ومحاسبة كل من یشارك فیھ وأیضا تطویر عقود الزواج والطلاق واتخاذ 
بعض الاجراءات اللازمة بشأن عدم التلاعب أو التزویر من خلال إعداد نموذج 

لوثیقة زواج مؤمنة عن طریق وضع علامة مائیة على الوثیقة ،كما یتضمن اعتماد 
بطاقة الرقم القومي لمعرفة سن الزوجین عن الزواج كشرط أساسي لتحریر عقد 

الزواج دون الاعتماد على أي شھادة طبیة لتحدید السن المعروف بشھادة " 
التسنین".

وفي ھذا الإطار أیضا تقدم عدد من النواب/النائبات بمشروعات قوانین لتغلیظ ●
العقوبة في قضایا الزواج المبكر وینتظر مناقشتھ في اللجنة التشریعیة بمجلس 

النواب.



ضرورة تفعیل المادة 99 من قانون العقوبات یساھم في الحل لأنھ یعطي للطفلة الحق في ●

الإبلاغ عن تلك الجریمة بعد بلوغھا للسن القانوني وتجاوز الـ 18 عام.

ضرورة إصدار استراتیجیة وطنیة جدیدة من المجلس القومي للسكان لمواجھة الزواج المبكر ●

بعد انتھاء الاستراتیجیة السابقة في 2020.

 ضرورة تفعیل مقترح قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج وفرض عقوبات على ●

التھاون فیھ. 

تفعیل مسودة "قانون موحد للعنف ضد النساء" التي تتضمن تشدید العقوبات فى جرائم العنف ●

الأسري وتحدیدا الزواج المبكر.

توصیات



 منظمة مصریة، غیر حكومیة، ذات توجھ نسوي وقد بدأت نشاطھا عام 1984. نؤمن بحق 
النساء غیر المشروط في الحریة والمساواة والعدالة الاجتماعیة كما نؤمن أن حقوق النساء 

الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، حقوقھن الإنجابیة والحق في المواطنة جزء لا یتجزأ من 
حقوق الإنسان، ولا یمكن فصل النضال من أجل حقوق النساء عن نضال الأمم والشعوب من 

أجل العدالة والتحرر من القمع.
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www.nwrcegypt.org

مؤسسة المرأة الجدیدة


